كان كلامنا المتقدم في بعض الأمور التي قلنا الأولى أن تسمى بالتنبيهات...
الأول: هو أنه اتضح مما تقدم من الأبحاث أن ملاك الجمع في الحكومة العرفية يتوقف على كون الحاكم أقوى في دلالته من المحكوم، بخلاف ذلك في الحكومة البيانية، فالأمر لا نحتاج فيه إلى كون الحاكم أقوى من المحكوم، بل حتى لو كان أضعف فهو مقدم.

الأمر الثاني: قلنا فيه: هل أن إجمال الحاكم يسري إلى إجمال المحكوم أم لا؟

الماتن له تفصيل، يقول: تارة نستطيع أن نقول إن إجمال الحاكم يسري إلى إجمال المحكوم، وأخرى الأمر ليس كذلك، بمعنى أن الإجمال في الحاكم لا يسري إلى إجمال المحكوم، وقد أوضح لنا ببعض الأمثلة ما يراد من ذلك، فقال هكذا: في بعض الأحايين يكون عندنا هكذا: الاستعمال عندما يأتي في الحاكم يشكل هذا الحاكم ظهوراً أقوى كما قلنا، وبالتالي سوف يسري الإجمال من لدن الحاكم إلى المحكوم، ومثلنا له بالمنّ، عندما نكون في مكان ويكون المنّ له مقدار أقل من المكان الأول الذي كان متعارف فيه أن المنّ له وزن أكثر، ثم نقول إن الصدقات تكون بهذا المنّ الأقل، فمن الواضح أن الإجمال سيسري، وسيلحق ذلك الظهور الأول، سيلحقه ماذا؟ غموض، إذ لا يعرف أن المنّ بالرغم أنه ورد في المن الكثير، أو في بلد المن الكثير، بس بما أن الدليل الثاني كان له قوة في ظهوره فيسري إجماله إلى الدليل الأول، وقلنا من هذا القبيل أيضاً الرطل، عندما يكون ظاهراً مثلاً في مكان ما مثلاً، جيء به في الكوفة أو في البصرة، فهو ظاهر في الرطل العراقي، لكن لما يكون مثلاً المتكلم في مكة، ويقول إن المراد بالرطل هو هذا الرطل المكي، أو بالعكس نعم، الأمر أيضاً لو عكسنا صحيح...
وهكذا الحال أيضاً قلنا في ماذا؟ الألف واللام، إذا وردت مثلاً للجنس، ثم ورد عندنا ألف ولام أخرى عهدية، فهل تكون الأولى ظاهرة في الجنس، أو لا، يسري إجمال الألف واللام الثانية إلى الأولى؟

أما إذا شككنا يعني في تحقق الإجمال، أن في مورد من الموارد هل يتحقق إجمال أم لا؟ فنقتصر على القدر المتيقن، بمعنى يبقى الدليل المحكوم ظاهر فيما هو ظاهر فيه، ولا نرفع اليد عن ظهوره الأولي، ونقتصر على القدر المتيقن المستفاد من الدليل الحاكم فقط، نقول الحكومة مقدارها بهذا المقدار، وأما في البقية الزائدة يعني فلا يسري الإجمال.

بعد ذلك أوردنا تنبيهاً، خلاصة التنبيه كالتالي: 

في بعض الأحايين يكون الدليل الحاكم يقتصر فيه على القدر المتيقن، يعني نحن ما ندري بأن هذا الدليل الحاكم يشمل أفراداً مثلاً أقل أو أكثر، نقتصر على الأقل، ونقول إن الدليل المحكوم سعته أكبر، باعتبارنا اقتصرنا على القدر المتيقن بالدليل الحاكم، بس هذا لا يعني أن الدليل المحكوم يصلح أن يكون المراد به هذه الدائرة الأوسع في بعض الأمور، لو فرضنا أن هذا الدليل الحاكم يصلح قرينة على تخصيصها أو على تقييدها، ليش ما نقدر نقول؟ لأن المدار في الأخذ بالدليل ليشكل قرينة على التخصيص بالنسبة إلى دليل آخر أو على تقييد بالنسبة إلى دليل آخر، يعني بالنسبة للدليل المحكوم، المدار هو على شنهو؟ على القدر المتيقن فيه أيضاً، حتى يشكل قرينة، ونحن هنا ما عندنا قدر متيقن ـ إذا صح التعبير ـ لأنه وجود دليل حاكم عليه، كما أوردنا هذا فيما تقدم...

 وكان هناك تتمة، تذييل، قال التذييل مايلي: 

الكلام المتقدم كله فيما إذا كان الدليل الحاكم منفصلاً بعد انعقاد الظهور للدليل المحكوم، أما واضح إذا كان الدليل الثاني متصلاً بالكلام، فهذا يمنع ظهور الكلام الأول، ولذلك إذا قلنا هكذا: أكرم العلماء إلا النحاة، واضح هذا بعد ما ينعقد ظهور للعلماء، ليش؟ لأنه اقترن به مباشرة، التخصيص، الحال في التخصيص كالحال أيضاً في الدليل الحاكم إذا اقترن بالدليل المحكوم مباشرة، يصير شنهو؟ كالقرينة المتصلة التي لا ينعقد معها ظهور للدليل المحكوم، فلا يكون هذا الدليل المحكوم حجة في إطلاقه أو في عمومه، بل يقول أكثر من ذلك: لو كان الدليل الحاكم منفصلاً، مو متصل، قلنا متصل ما ينعقد ظهور في الدليل الأول، بس أيضاً في بعض الأحيان يكون الدليل الحاكم منفصل، ومع ذلك لا ينعقد ظهور للدليل الأول، وأورد الماتن مثالين...

المثال الأول: ما إذا تردد الإجمال بين المتباينين، أو تردد الإجمال بين الأقل والأكثر، اشلون؟ مر علينا هذا إذا تتذكرون، في البحوث السابقة، إجمال بين المتباينين مثل القرء، الذي نحن ما ندري المراد به الطهر أو الحيض، هذا التردد، فهنا طبعاً إذا قلنا مثلاً العدة هي شنهو؟ هي ثلاثة قروء، فمعنى ذلك أنها إذا كان هو الحيض، يعني ترى الدم أول مرة، ثم تطهر، ثم ترى الدم مرة ثانية، ثم تطهر، ثم ترى الدم، خلاص انقضت عدتها، وإذا كان لا، ثلاثة أطهار، يحتاج أن تطهر من الدم الثالث، فبهذا الأمر الذي يدور في الأمر بين المتباينين شنقول؟ نقول ما تقدر بعد تتزوج كما هو واضح، يعني تعقد عقداً إلا أن تطهر، فهنا يعني الإجمال إذا تردد بالنسبة للمدة، ما ندري، بين الأقل والأكثر، بين متباينين، الإجمال طبعا يسري راح، يعني ما يقدر الفقيه يفتي بمسوغية الزواج بالنسبة لهذه المرأة وإن مر عليها ثلاثة قروء، بمعنى الحيض، لكن لم يمر عليها بعد ثلاثة قروء بمعنى الظهر، ففي الأمر بين المتباينين كذلك، يعني ما نقدر نأخذ بعموم العام ـ إذا صح التعبير ـ لأن الإجمال يسري، يعني الدليل، مثل الإجمال المخصص، يعني الحاكم ههنا كمخصص، وهكذا بالنسبة للأقل والأكثر، ومر علينا هذا الأقل والأكثر، مثل شنهو؟ إذا قال لك هكذا: أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، من العلماء الفساق لا تكرمهم، ونحن تردد عندنا المراد من الفاسق، هل هو مرتكب الكبيرة فقط، أو يشمل مرتكب الصغيرة؟ فبناء على أن المراد به مرتكب الكبيرة فقط، مقدار الفساق عشرون شخصاً، وبناء على أن المراد به مرتكب الكبيرة والصغيرة، المقدار شنهو؟ خمسون شخصا، فما ندري المقدار الذي يخرج من الدليل المخصص أو من الدليل المحكوم، ما ندري، كلاهما على نسق واحد مثل ما مر علينا، هل هو بمقدار، يعني يخرج بمقدار ما يعادل خمسين شخصاً أو فقط بما يعادل عشرين شخصاً؟ يقول هذا الإجمال واضح، ما نقدر نرفع اليد عنه، ما نقول نقتصر على القدر المتيقن ههنا، والقدر المتيقن هو أن مرتكب الكبيرة هو الفاسق، لأن نحن أصلاً المفهوم عندنا مردد، من هو الفاسق؟ مرتكب الكبيرة والصغيرة أو فقط وفقط هو مرتكب الكبيرة ليس إلا؟ فإذن نحن في مثل هكذا موارد يعني نجزم بضرس قاطع بأن الإجمال في المخصص أو في الحاكم إذا كان الأمر يدور فيه بين الأقل والأكثر أو بين المتباينين راح يسري الإجمال منه إلى إجمال المحكوم، ولا نستطيع أن نأخذ بالقدر المتيقن من المحكوم، بمعنى ما نقدر نقول إن المحكوم له سعة تشمل مرتكب الصغيرة، نقدر أو ما نقدر؟ ما نقدر، ولا نقدر نقول المحكوم مثلاً له سعة، خلاص نحن القدر المتيقن من الحيض هو أن ترى حمرة الدم في المرة الثالثة، وذاك مشكوك فيه مثلاً، نقول له بما أنه إجمال حتى لو كان مشكوكاً فيه ما نقدر، يعني في الحقيقة ههنا يعني لابد أن نحتاط، نحكم بالاحتياط، ونقول إنها لابد أن ترى الطهر، تكون طاهرة وخرجت من الدورة كما نعبر، من حيضها، نقت، حتى يسوغ العقد عليها...
خلنا نطبق هذا المقدار حتى نشوف إذا أن الوقت، يعني واضحة الأمور إن شاء الله، بس ندخل فيما بعد أيضاً...

 بقي في المقام امور.. الاول: أنه مما تقدم يتضح عدم توقف الحكومة البيانية على كون الحاكم أقوى دلالة من المحكوم، لعدم التعارض بينهما في مقام البيان، لأنه فرضنا الحاكم بس دوره يفسر...

 بسبب عدم التنافي بين مؤدييهما، كي نحتاج للمرجحات الدلالية، بخلاف الحكومة العرفية، فإنها حيث كانت مبنية على قرينية الحاكم عرفا على المحكوم مع التنافي بين الدليلين يعني الحاكم والمحكوم بدوا، بملاك الجمع العرفي، فلابد من فرض أقوائية دلالة الحاكم، ليتعين للقرينة على المحكوم دون العكس. 
الأمر الثاني: أنه قد أشير في كلماتهم إلى أن إجمال الحاكم هل يسري إلى المحكوم، فيصبح المحكوم مجملاً، أيضاً ما ندري سعته وضيقه، فلا يعمل به في مورد الإجمال، أو لا، بل يقتصر في الخروج عنه على المتيقن فقط الذي يكون الحاكم حجة فيه، كما هو الحال في إجمال الخاص...

يعني نفس هذه المسألة ترجع إلى إجمال الخاص، هل إجمال الخاص يسري إلى إجمال المخصص أم لا؟  

بالاضافة للعام؟ الظاهر اختلاف الحال باختلاف الموارد، من دون فرق بين قسمي الحكومة....

يعني سواءً كانت هذه الحكومة بيانية أو عرفية، في كلا القسمين يقال ذلك...

 فإن كان مقتضى الحاكم انقلاب ظهور المحكوم إلى مقتضاه، إما لتبدل المفهوم أو لقرينة محتفة بالكلام...

يعني المفهوم خلاص تغير، صار نفس المفهوم في المحكوم هو المراد في الحاكم...

تعين سريان الإجمال للمحكوم، لعدم حجيته بسبب الحاكم في ما هو ظاهر فيه بدوا، مثل المنّ الذي قلنا، ليكون متبعا في مورد الإجمال، نظير حمل الرطل الذي افترضنا ظهوره في العراقي على الرطل المكي، أو حمل الكلام الظاهر في الجنس..

لما نقول لك: تصدق بالحنطة، هذه تشمل كل أنواع الحنطة، بس لما أروح لمكان وأقول لك، وأشير إلى نوع من الحنطة الذي فيه مثلاً وسطية أو جودة، واضح راح يسري هذا الإجمال إلى الجنس، يعني تلك الدائرة السعية راح تتضيق...

وإن كان مقتضى الحاكم التفكيك بين مراتب الظهور في المراد الجدي، نظير العام والخاص، تعين عدم سريان الإجمال للمحكوم...

ليش؟ لأنه انعقد الإطلاق للمحكوم، كما انعقد الإطلاق للعام...

 بل يكون حجة في مورد الإجمال، ويقتصر في الخروج عنه على مورد اليقين الذي يكون الحاكم حجة فيه. 
وأولى بذلك ما لو كان مرجع إجمال الحاكم إلى الشك في مقدار الأدلة التي يحكم عليها وينظر إليها، حيث لا إشكال حينئذ في حجية أدلة تلك الأحكام، للشك في حكومته عليها....

يعني كان عندنا دليل حاكم، بس نحن واضح، ما ندري سعة هذا الدليل الحاكم هل يخرج عشرة أفراد من الدليل المحكوم أو خمسة عشر؟ عندنا شك، شنقول؟ وهذا الشك ما سرى إلى إجمال المحكوم، فنقتصر على أنه يخرج فقط شنهو؟ عشرة، ونقول بحجية الدليل المحكوم في بقية الأفراد المشكوك فيها...

نعم، لكن مع كوننا قلنا بحجية الدليل المحكوم في الأفراد المشكوك فيها، بس ما نقدر نخلي بعد دليل يخصص أو يكون قرينة على.... ليش؟ لما يأتي...

 نعم الظاهر عدم ارتفاع إجمال الحاكم في القسمين، بنحو ينفع في الأحكام الأخرى، لان ترتب حكم المحكوم في مورد وإن كان مستلزما لقصور الحاكم عنه ثبوتا، إلا أن ملاك ترتبه إثباتا في المقام خروج المورد عن المتيقن من دليل الحاكم...

وهنا ما عندنا خروج يقيني حتى يصلح أن يكون أيضاً حاكماً على دليل آخر أو مخصصا أو مقيداً، ما نقدر، لأن ما نعرف مقدار سعته وضيقه بالنسبة في مقام الثبوت، هو مو مراد، هو حجة صح في مقام الإثبات، بس ما نقدر نشكل به ماذا؟ دليل آخر للتخصيص، واضحة لنا الفكرة؟

 لا عن المراد الواقعي به، فهو لا ينهض بإثبات الخروج عنه واقعا. 
هذا كله فيما إذا كان الدليل الحاكم منفصلا بعد انعقاد ظهور المحكوم، أما لو كان الدليل متصلا به فهو يمنع من انعقاد ظهور الدليل المحكوم، كما منع الخاص من انعقاد العام في عمومه، المتصل به، الخاص المتصل بالعام، الذي قلنا أكرم العلماء إلا الفساق، أو إلا النحاة، خلاص بعد ما يصير إطلاق للعلماء يشمل النحاة، بادئ ذي بدء أصلاً المراد بالعلماء هم غير النحاة، ولا يشمل النحاة، لأنه ما انعقد له ظهور في كل العلماء حتى نقول خلاص الآن بعد مجيء الحاكم أو بعد مجيء المخصص ذلك الظهور ارتفع الأول، أصلاً ما فيه ظهور أولي، لاكتناف الكلام بقرينة، فهو يمنع من انعقاد ظهوره في مورد الاجمال، فلا يكون حجة فيه بلا إشكال، كما هو الحال في إجمال الخاص المتصل. 

وكذا لو كان منفصلا... 

يعني نحن مو بس المتصل يمنع انعقاد العام في عمومه أو المحكوم في الأفراد، بل عندنا دليل حاكم منفصل، وعندنا خاص منفصل، ومع ذلك ما نستطيع نتمسك بعموم العام ولا بالإطلاق أو السعة الموجودة من الدليل المحكوم، ليش؟ لرجوع الإجمال للتردد بين المتباينين تارة، أو بين الأقل والأكثر تارة أخرى...
كما مثلنا بمثالين، القرء، ومرتكب الكبيرة، هذا مر علينا بعض الأمثلة في هذا المجال، قلنا ما نقدر...

التنبيه نمرة ثلاثة...

هذا التنبيه نمرة ثلاثة نحن قلنا عندنا أدلة حاكمة، وعندنا أدلة محكومة، وقسمنا الحكومة إلى بيانية وإلى عرفية، هل أنه، عندنا مثلاً الدليل الحاكم أو المحكوم، يكون عندنا دليل لبي مثل الإجماع والسيرة؟ أو تختص الأدلة الحاكمة والمحكومة بالأدلة اللفظية فقط وفقط، أما الأدلة اللبية فالأمر فيها ليس كذلك؟

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

